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 الملخص: 

انتشرتتت هتتاهرة البنتتايات غتتير الشرتتعية في الجزائتتر مأتتا عقتتود، اتتا آ راق الق تتا  العتتام والق تتا  

لى انشاء آ حياء وتجمعتات ستكأية ضويتوية مخالفتة  نجازها بدون رخص بناء، آ و مخالفة لها، ما آ دى اإ الخاص، تم اإ

اا انتشار البيع العقاري بعقود عرضية، مما آ لحق الضرتر للبيةتة وال متا والنست ي  لقوااد التهيئة والتعمير، ضضلا 

 .العمراني وال ابع الجمالي للعمران

، ك هم قتانون جتاء لتستوية   02-10آ صدر المشر  ادة نصوص قانونية لمحاربة الظاهرة، متا بياتا القتانون ر  

ما  انن  ال بيعة القانونية لأ وعية المنززة الهاتا، لكتا دون البنايات غير الشرعية السابقة اا تاريخ صدوره، مه

خاص بتسوية البنايات المنززة خلاضا لرخصة البنتاء، وهتو متا  22-00جدوى، ثم صدور المرسوم التنفياي ر  

 يؤكد اس تمرار البناء خلاضا للقانون.

 ؛ البيةة؛ الوااء العقاري.البناء غير الشرعي؛ التسوية الإدارية؛ رخصة البناء الكلما ت المفتاحية:

Abstract:  

The phenomenon of illegal buildings has spread in Algeria for 

decades, on public and private sector lands, which were built without 

building permits, or in violation of them, which led to the establishment of 

chaotic neighbourhood’s and residential complexes that violate the rules of 

planning and construction, in addition to the spread of real estate sales with 
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customary contracts, which caused damage to the environment, security and 

fabric. Urbanism and the aesthetic of urbanism.  

The Legislator issued several legal texts to combat the phenomenon, 

including Law N 08-15, as the most important law that came to settle all 

illegal buildings prior to the date of its issuance, regardless of the legal 

nature of the containers built on them, but to no avail. Then Executive 

Decree N 22-55 was issued regarding the settlement of buildings built in 

violation of the building permit, which is which confirms the continuation 

of construction in violation of the Law. 

Keywords: Illegal construction; administrative settlement; building permit; 

environment; real estate protection. 

 مقدمة

لى  تعد هاهرة البنايات الفويتوية في الجزائتر متا اإ تدى آ هم الظتواهر التء آ ستاءت وشتإ ملحتو  اإ

داري آ و اتدم  النس ي  العمراني وال ابع الجمالي لأ حياء السكأية في الجزائر، وهاا وسبب البناء بدون تترخيص اإ

دارة آ ي دور في الرقابتتة اتتا  ليتتات البنتتاء ومتابعتهتتا، وتستتلي  ا تتمام  هتتاه الماختتيص، دون آ ن يكتتون لتتلاإ

العقولت لرد  المخالفين، لويع  د نهائي لهاه الظاهرة، آ و اا ال قل التخفيتف متا  تد، ا، والتء است تف ل  

لإرهتا،، وتتركا الدولة اتا خاصة مأا م لع تسعينيات القرن الماق، مع انتشار هاهرة آ خ ر وهي هاهرة ا

لى تزايتد الضت   اتا المتدن  الجانب ال مت  انن اتا حستا، جوانتب آ خترى، حيت  آ دت هتاه الظتروا اإ

الكبرى جراء النزوح والهزرة بحثا عا ال ما والاس تقرار والاحتتماء، تزايتدت معتا هتاهرة البنتايات الفويتوية 

 ة خاصة.حتى اا آ راق الدولة رغم آ نها تحظى بحما ية قانوني

اتا آ راق الملكيتة الخاصتة، في انتشتار  (Papier Timbré)كما  ساهم  بحدة هاهرة التعامتل للعقتود العرضيتة 

لى انشتاء مبتان، وحتتى تجمعتات ستكأية  عها، رغم ب لانها ب لانا م لقا، متا آ دى اإ البنايات غير الشرعية وتوس،

وآ حيتاء كلهتتا ضويتتوية مخالفتتة للقتتانون
1

لتتء ضريتتتها بعتتض القتتوانين في متتأا رختتص البنتتاء ، ضضتتلا اتتا القيتتود ا

 والتشديد في ذلك بدل المرونة. 

يجاد  لول  لية لويع  د للبنايات غير الشرعية، ضأ صدر ل ول مرة، المرستوم ر   -02 اول المشر  الجزائري اإ

000
2
، والقتانون ر  يحدد تسوية عقود ومبان غير م ابقتة للتشرتيعات والتنظتات المعمتول  تا في مجتال البنتاء 

المعدل والمتمم 10-02
3

، 0110، لتحقيق م ابقة البنايات غير الشرعية، المنززة آ و في طتور الإنجتاز قبتل ست نة 

                                                           
1
 معدل ومتمم 0991ديسمبر  0، صادر في 20، يتعلق للتهيئة والتعمير، ج ر ادد 0991ديسمبر 0مؤرخ في  09-91قانون ر   -
2
، يحدد شروط تسوية آ ويتا  اييتا يشت لون آ راو  وميتة آ و خاصتة اننت  محتل عقتود و/آ و 0902 آ وت 00مؤرخ في  000-02مرسوم ر   -

 0902آ وت  02، صادر في 02مبان غير م ابقة للقوااد المعمول  ا، ج ر ادد 
3
نجازهتا، ج ر اتدد 0110يوليو  01مؤرخ في  02-10قانون ر   - معتدل  0110آ وت  10، صتادر في 22، يحدد قوااتد م ابقتة البنتايات وا تام اإ

 ومتمم
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22-00وآ خيرا المرسوم التنفياي ر  
1

، يخص تسوية البنايات غير الشرعية المخالفتة لترخص البنتاء، آ ي بعتد   

ة تؤرق السل ات العليتا في زال هاهرة البنايات غير الشرعيل ت 02،-10هاه الس نوات ما صدور القانون ر  

 .البلاد

يكتسي البح  في هاا المويو  آ همية لل ة وحساسة جدا، نظرا للفتوضى العمرانيتة الستا دة في التبلاد، والتء 

 عجز السل ات العليا اا محاربتها. ضعلا زادت  د، ا، وكشف  

براز هاهرة  لى اإ  ومدى كفايتها. البنايات غير الشرعية، وآ ليات محاربتهاكما   دا هاه الدراسة اإ

 واليا يمكا آ ن ن رح الإشكالية الآتية: 

ما خلال القوانين الصتادرة في هتاا في ويع  د للبنايات غير الشرعية في الجزائر،  هل وض،ق المشر  الجزائري

 ؟. السا دة للفوضى العمرانيةترقيع آ م آ نهما  مجرد الشأ ن، 

الإشتتكالية في محتتوريا، حيتت  نتأتتاول آ ستت با، تفبتت هتتاهرة البنتتايات غتتير الشرتتعية في  نجيتتب اتتا هتتاه

 .)محور ثان( ول آ ليات محاربة هاه الظاهرةثم نتأا )محور آ ول(،الجزائر

لسرتتد وتحليتل النصتتوص القانونيتتة ذات  الت لتتييالوصتتفي، والمتا   المتا  اتتا وقتد اعتمتتدنا في هتاه الدراستتة

 .في مثل هاه الدراسات النظرية لائمتهما لمالعلاقة، و 

 آ س با، اس تف ال هاهرة البناء الفويوي في الجزائر -0

اس تف ل  هاهرة البنايات غير الشرعية في الجزائر مأا عقتود، وذلك ل ست با، كثتيرة آ همهتا ال ست با، 

 وال س با، البشرية.، وال س با، الإدارية، القانونية

 ال س با، القانونية-0.0

تشريعية والتنظيمية الء آ صدر ا السل ات المختصة خاصتة في هتل تبت  النظتام ويقصد  ا النصوص ال 

الاشماكي، والء ساهم  وشإ ملحو  في تفب هاهرة البناء غتير الشرتعي، وستبب التضتييق اتا الملكيتة 

انين التهيئتة العقارية الخاصة، واحتكار الدولة والجمااات المحلية لش تى آ نوا  التصرضات العقارية، ووسبب قصور قو 

 والتعمير في تنظيم ومراقبة العملية العمرانية في الجزائر، والء تشهد ي  ا لس ا في الس نوات ال خيرة. 

 

 

                                                           
1
، صتادر 09، يحدد شروط تسوية البنايات غير الم ابقة لرخصة البناء المسلمة، ج ر اتدد 0100ضبراير  0مؤرخ في  22-00مرسوم تنفياي ر   -

 0100ضبراير  0في 
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 المل ى 02-42ال مر ر  -0.0.0

صدر هاا ال متر في هتل تبت  النظتام الاشتماكي وايي متا بتين آ هم خصا صتا حما يتة الملكيتة العامتة 

دماج ال راق التابعتة للملكيتة الخاصتة للدولة وتوس يعها، وانتهاك  الملكية الخاصة، حي  آ سس ل ول مرة لفكرة اإ

الداخلة في المحي  العمراني لصالح البلديات
1

دارة آ متلاك الدولة،  تدا تكتويا رصتيد  ، مقابل تعتويض تحتدده اإ

عقاري ثري ما ال راق الصالحة للبناء، لإاادة بيعها للمتواطنين ل ترو البنتاء
2

رهتا في يتد ةواتة ، بتدل احتكا

 قليلة  تلك ال راق، يلك ضقد كرس هاا ال مر مبدآ  تحديد الملكية العقارية حسب الاحتياجات العا لية.

ل لصتالح الدولة   كما  نص هاا ال مر ما ناحية آ خرى اا تقييد سل ة التصرا في ال ملاك العقاريتة الخاصتة، اإ

العقارية مهما  انن شكلها، ادا انتقالهتا عتا طريتق الإرث والجمااات المحلية تح  طا لة ب لان المعاملة
3

، وهتو متا 

لى انتشار هتاهرة التعامتل للعقتود العرضيتة اتا ال راق التابعتة للملكيتة الخاصتة،  ترل متا الإدمتاج ،  آ دى اإ

نجاز الهاا بنايات سكأية غير شرعية لعدم حصول المعنيتين اتا رختص بنتاء لتب لان الست ند العترفي ب تلانا  واإ

م لقا
4

ل اء هاا ال مر بموجب القتانون ر   02-91، وهاا ل اية اإ
5

، وايي آ ستس لمبتدآ  تحريتر الستوق العقاريتة، 

ل ا ا   القيود الء انن  مفروية اتا شت تى المعتاملات العقاريتة، كتما  ويتع  تدا نها يتا لحتتكار التبلديات  لإ

للسوق العقارية البلدية واس نادها للوانلت العقارية المختصة
6
. 

واليا يتضا آ ن آ حكام هاا ال مر ساهم  وشإ ملف  في خلق بيةتة غتير شرعيتة للبنتايات الفويتوية وستبب 

القيود القانونيتة التء انن يفريتها اتا المتلاك، ضضتلا اتا ضشت  في تحقيتق الاكتفتاء ايال في تتوضير الستكا 

لى هتدر للزميع ما ال راق المدمجة، لسوء ت بيقا ما جهة، وسوء التس يير الإ  داري ما جهة آ خرى، ما آ دى اإ

 ثروة عقارية معتبرة ما ال راق المدمجة، وتكريس البناء الفويوي بعقود عرضية.

 0900التأ خر في تكريس الشكلية الرسمية في المعاملات العقارية في القانون المدني ل اية -0.0.0

، وذلك بموجتب المتادة 0941أتا اتام رغم آ ن الشكلية الرسمية في المعاملات العقارية قتد تم تكريستها م 

، حي  تم بموجبا تكتريس مبتدآ  ب تلان 0940ايي دخل  ا التنفيا في آ ول يناير  90-41ما ال مر ر   00

خضا  ما هاا التاريخ ش تى المعاملات العقارية للشإ الرسمي تحرر لدى موثتق  العقود العرضية ب لانا م لقا، واإ

                                                           
1
، 0942متارس  2، صتادر في 09د ، يتضما تكويا احتياطتات عقاريتة لصتالح التبلديات، ج ر اتد0942ضبراير  01مؤرخ في  02-42آ مر ر   -

  مل ى
2
، يتضما الكيفيات المالية للبيع ما قبل البلديات لق ع ال راق التابعة للاحتياطات العقارية، 0942ضبراير  4مؤرخ في  04-42رسوم ر  انظر الم -

 مل ى 0942ضبراير  04، صادر في 04ج ر ادد 
3
 02-42ما ال مر ر   2انظر المادة  -
4
ديستمبر  02، صتادر في 40، يتضتما تنظتيم التوثيتق، ج ر اتدد 0941ديستمبر  02متؤرخ في  90-41ما ال متر ر   00لمخالفتها آ حكام المادة  -

 مل ى  0941
5
 معدل ومتمم  0991نوفمبر  00، صادر في 29، يتضما التوجيا العقاري، ج ر ادد 0991نوفمبر  00مؤرخ في  02-91قانون ر   -
6
ديستمبر  00، صتادر في 22، يتضما انشاء وانلت التست يير والتنظتيم العقتاريين، ج ر اتدد 0991ديسمبر  00مؤرخ في  212-91  مرسوم ر -

 معدل ومتمم 0991
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ل آ نا لم يتم التقيد بأ ح كام هاه المادة، وضرو الشكلية الرسمية في تحرير عقود البيع العقاري آ متام موثتق مختص، اإ

لعتباره موهف  ومي مختص، بما في ذلك القضاء ايي بقي يعما للعقتود العرضيتة ويتأ مر بتصتحيحها بتوجيتا 

لى الموثتتق لإضراشهتتا في شتتإ عقتتد تتتوثيقي ولم يق تت بب لانهتتا، وهتتاا وستتبب اتتدم  تكتتريس آ طتتراا التتنزا  اإ

0900الشكلية الرسمية في المعاملات العقارية في القانون المدني لعتباره الشريعة العامتة حتتى ست نة 
1

، حيت  تم 

ما القتانون المتدني، ومتا هتاا التتاريخ  0مكرر 002كما  هو للما دة  90-41ما ال مر ر   00نقل مضمون المادة 

طتلة ب تلانا م لقتا ول ترتتب آ ي آ ثتر قتانوني في نقتل تم تكريس الشكلية الرسميتة، وب تلان العقتود العرضيتة ل

 الملكية.

يلك ضقد آ دى هاا التأ خر في تكريس مبدآ  الشكلية الرسميتة في المعتاملات العقاريتة في القتانون المتدني كقااتدة 

لى اس تمرار التعامل للعقود العرضية في البيو  العقارية، واس تمرار البناء غير الشرعي.  اامة، اإ

 ميكانامات الرقابة الإدارية في قوانين التهيئة والتعمير يعف-0.0.0

المعتتدل والمتتتمم، جتتاءت شتتاملة واامتتة لمجتتال البنتتاء  09-91رغم آ ن آ حتتكام قتتانون التهيئتتة والتعمتتير ر  

المل تتى 10-00والتعمتتير، خلاضتتا لأ متتر الستتابق ر  
2

، وايي لم يعتتب بتأظتتيم البنتتاء وشتتإ اتتام ستتوى بعتتض 

في مجال البنتاء والتعمتير المسا ل الجز ية
3

ل آ نتا يفتقتر لأ ليتات وال دوات القانونيتة الكفتيلة لل تد متا هتاهرة  ، اإ

البناء غير الشرعي وايي اس تف ل في هل ت بيق آ حكاما، وهو ما جعل المشر  يتدخل آ كثر ما مرة لتستوية 

ك هتاه الاختتلالت البنايات غير الشرتعية بموجتب نصتوص قانونيتة، انن يفتمو اتدم صتدورها لتو تم تتدار 

بموجب قانون التهيئة والتعمير، رغم الإصلا ات الء طترآ ت اليتا والتء انن يعتقتد المشرت  كفايتهتا لكاتا دون 

 جدوى.

دارية ضعتالة وصتارمة اتا  ليتة البنتاء، واتدم  يلك ضاإن عجز قانون التهيئة والتعمير اا تكريس آ ليات مراقبة اإ

لى انتهتاك هتاا القتانون واتدم ت بيتق آ حكامتا، لست ا متا طترا  تفعيل العقولت رغم يعفها، هتو متا آ دى اإ

السل ات المحلية الء خولهم القانون اختصاصات كبيرة في مجال التهيئة والتعمير، واتخاذ الإجراءات المناست بة قتد 

لى القضتاء، واتا التولة كتالك بم  ناست بة تصل اإلى هدم البناء غير الشرعي واتا نفقتة المختالف ودون اللزتوء اإ

ممارسة سل ة الحلول، كما  ساهم  الإدارة في انتشتار البنتاء غتير الشرتعي، وذلك متا ختلال اتدم الاست ت ابة 

آجالها القانونيتة، ووستبب طتول هتاه الآجتال في  ل لبات رخص البناء، والتماطل في الرد اا هاه ال لبات في آ

المحتددة في انتشتار البنتاء غتير الشرتعي،  مأا رخص التعمير، يلك ساهم صم  الإدارة وادم ردهتا في الآجتال

                                                           
1
 2، صتادر في 00، يعتدل ويتتمم القتانون المتدني، ج ر اتدد 0900متارس  0متؤرخ في  02-00مكرر ما القتانون ر   002وذلك بموجب المادة  -

 0900مارس 
2
 مل ى 0900ضيفري  19، صادر في 12، يتعلق برخصة البناء ورخصة التزز ة، ج ر ادد0900ضيفري  12مؤرخ في  10-00قانون ر   -
3
 22، ص0100شربي ابراهيم، البناء الفويوي في الجزائر، ماكرة ماجس تير، جامعة الجزائر  -
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نظرا ل ن صمتها انن يفسر، ضمنيا بمثابة مواضقة اتا المختيص للبنتاء، ل ايتة اإصتلاح قتانون التهيئتة والتعمتير ر  

12-12بموجب القانون ر   91-09
1

ثتر زلتزال بتومرداس  وضضتا الفتوضى العمرانيتة  0110، وايي جتاء اتا اإ

نهارت معظم المباني مأا الوهلة ال ولى ما الزلتزال ومقتتل ال لا، وستبب ال ت  في الء انن  سا دة، حي  ا

 البناء الحكومي ما طرا المقاولين، والبناء غير الشرعي المنزز بدون رخص بناء، آ و مخالف  اما ل حكامها. 

 ال س با، الإدارية-0.0

 ادم الاس ت ابة ل لبات رخص البناء في الآجال القانونية-0.0.0

وهو ما اتضتا متا ختلال الواقتع، حيت  ستاهم  اطتل الإدارة في الترد اتا طلبتات رختص البنتاء في 

الآجال القانونية في انتشار هاهرة البنايات غير الشرعية، نظرا لعدم انتظار المعنيتين تستليمهم رختص البنتاء بعتد 

تأ خر الإدارة في الرد ل يفسر، اا آ نتا  ضوات الآجال للشرو  في البناء، اعتقادا مام للمواضقة اا طلبا م، وآ ن

رضض، يلك تم تدارك ال مر بعد ذلك لكا رغم ذلك ل تزال هناك اختلالت ملحوهة
2
  . 

 ادم توضر الس ندات وعقود ملكية الم ابقة للقانون-0.0.0

في  ومفاده ادم وجود بحوزة المعنيين س ندات وعقود ملكية م ابقة للتشريعات والتنظات المعمتول  تا

هاا المجال، تجا لهم الحصول اا رخص التعمير طبقا للقانون، و اجتهم المل ة للسكا، وتأ خر  ليتات المستا 

42-42العام لأ راو وتأ سيس الس ل العقاري المست ت دث بموجتب ال متر ر  
3

، ونصوصتا التنظيميتة، لتمكتين 

عد انقضتاء المتدة اتا دضتاتر عقاريتة تثبت  المعنيين ما الحصول اا ال قل اا ترقيم مؤق  يتيا لهم الحصول ب

ملكيتهم العقارية اا ال راق الممسو ة
4

 ، وتجا لهم الحصول اا رخص التعمير.

 ادم جرد ال ملاك العقارية المبنية اا المس توى الوط  -0.0.0

يتضتما  02-91، وذلك بموجتب القتانون ر  0991رغم النص اا جترد ال متلاك العقاريتة مأتا ست نة 

التوجيا العقاري المعتدل والمتتمم
5

ل آ نتا لم يتتم ت بيتق آ حتكام هتاه المتادة  تدا تويتيا الخري تة العقاريتة في  ، اإ

الجزائر، وتحديد هوية الثروة العقارية المتوضرة، وهوية آ صحا ا، وال ريقة الء يحتوزون  تا هتاه ال متلاك، وهتاا 

ظيمهتا ومراقبتهتا، خاصتة البيةتة العمرانيتة، ويمكاتا متا ما آ جل وست  الدولة ست ي ر ا اتا التثروة العقاريتة وتن 

                                                           
1
 0112آ وت  2، صادر في 20يتعلق للتهيئة والتعمير، ج ر ادد  09-91القانون ر  ، يعدل ويتمم 0112آ وت  02مؤرخ في  12-12قانون ر   -
2
، تحدد كيفيات تسهيل  لية تسليم عقتود التعمتير متا طترا الستل ات المختصتة في 0100جانفي  04، مؤرخة في 02انظر التعليمة الوزارية ر   -

 هل ا مام ال حكام التشريعية والتنظيمية المعمول  ا.  
3
نوفمبر  00، صادر في 90، يتضما ااداد المسا العام لأ راق وتأ سيس الس ل العقاري، ج ر ادد 0942نوفمبر  00مؤرخ في  42-42آ مر ر   -

 معدل ومتمم 0942
4
 000، ص0/0101محمودي عبد العزيز، آ ليات ت هير وتسوية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات الب دادي، ط -
5
 ، المرجع السابق02-91ما القانون ر   20انظر المادة  -
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ذا اننت  تست تزيب لمقتاييس  التعامل مع البنايات الفويتوية وتحديتد طترق وآ دوات تستويتها آ و حتتى هتدمها، اإ

 البناء والتعمير.

ويجب عند الانتهاء ما  ليات الجرد رصد الثروة العقارية الء تم جردها مبنيتة اننت  آ و ااريتة، تابعتة 

للدولة آ و للخواص آ و وقفية، في الب اقية العقارية الوطنية، لمحاربة هاهرة ال   والت ايتل اتا القتانون، حيت  

ثب  في الواقع العمي اس تفادة ادد كبير ما المواطنين ما ستكأات الدولة بمختلتف صتي ها، رغم آ نهتم يمتلكتون 

نجازها ب ريقة عشوا ية وبدون س ندات رسمي ة ورخص بناء رسمية، لم يتم جردهتا ورصتدها مساكا وبنايات تم اإ

 في الب اقية.

 (Papier Timbré)انتشار هاهرة التعامل للعقود العرضية-2.0.0

هاهرة آ خرى انتشرت بقوة في الس نوات ال خيرة رغم ب لانها ب لانا م لقتا، لست ا في المتدن الكتبرى 

جراءا ا وقتلة انلعاصمة مثلا، وهي التعامل للعقود العرضية في بيع  ال راق التابعة للملكية الخاصة، نظرا لسهولة اإ

آثارها ضا بين ال طراا بمزرد تحريرها في مكتب  تومي بحضتور شتاهديا، دون تتدخل  تكاليفها، ول نها ترتب آ

داريتة لتب لان الست ند  موهف  ومي مختص، وما ثم الشرو  في البناء دون الحصول المعنيين اتا تتراخيص اإ

اتتدم الااتتماا بتتا، انتزتت  آ بنيتتة غتتير شرعيتتة وآ حيتتاء ضويتتوية كبتتيرة ورب هتتا وشتت بكات الخدمتتة العتترفي و 

ماء..(، دون آ ن تتحرك الستل ات العموميتة، لوقتف ال شت ال وهتدم هتاه ال بنيتة، ومأتع -غاز-العمومية)كهرلء

 آ صحا، المكاتب العمومية ما تحرير مثل هاه العقود العرضية المخالفة للقانون.

 عدام التخ ي  والاستشرااان-2.0.0

يعد انعتدام التخ تي  العمتراني والاستشرتاا، متا آ هم آ ست با، تفبت هتاهرة الفتوضى العمرانيتة في 

لى الفشتل في التتح   الجزائر، وذلك ل يا، رؤية شاملة لتنظيم العمران اا المديين القصير وال ويل، متا آ دى اإ

، اتتا شتترار وزارة وزارة التخ تتي  والعمتتران"مى" في العقتتار، يلك يمكتتا اقتتماح انشتتاء وزارة خاصتتة تستت

 التخ ي  الء انن  موجودة سابقا في هل تب  النظام الاشماكي لكا لأ سف تم التخي عاا رغم آ هميتها.

 آ س با، وشرية-0.0

وتتمثل في العنصر البشري ايي ساهم وشإ كبير في انتشتار هتاهرة البنتاء غتير الشرتعي، نظترا لعتدم 

نين الدولة وانتهاكها، وادم التقيد بأ حكامها وما تفريتا متا قيتود والاامتات حفاهتا اتا النظتام العتام ا مام قوا

وال ما العمراني، وكاا ادم قيام الإدارة بدورها في ضرو القانون اا الجميع، التما  آ ن ا تمام القتانون، وت بيتق 

قا ا اا الاعتبارات الشخصية وال نانيتة، آ حكاما هو آ سلو، حضاري، ويعكس المس توى الثقافي للمزتمع، وارت

آمأة ومريحة، يلك ضقد ساهم التمترد اتا قتوانين  بتفضيل مصل ة المجتمع اا مصلحتا الضيقة في العي  في بيةة آ

 العمران في انتشار الفوضى العمرانية ما خلال البناء خارج ال طر القانونية.
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 الجزائرهاهرة البنايات غير الشرعية في تسوية آ ليات -0

آ صدر المشر  الجزائري ادة نصوص قانونية لتستوية البنتايات الفويتوية المنزتزة خلاضتا للقتانون، ومتا 

آ جل ويع  د لهتاه الظتاهرة التء تفشت  وشتإ كبتير، وآ ستاءت للنست ي  العمتراني وال تابع الجمتالي لأ حيتاء 

 . 22-00والمرسوم التنفياي ر  ، 02-10الحضرية لس ا في المدن الكبرى، وذلك بموجب القانون ر  

طار القانون ر  -0.0  02-10تسوية البناء غير الشرعي في اإ

 02-10ن اق ت بيق القانون ر   -0.0.0

صدر هاا القانون في هل ضوضى  رانية لم يس بق لها مثيل، يلك جتاءت آ حكامتا تشتمل   المبتاني 

نت  مشت ي،دة برخصتة بنتاء دون ا تمام آ حكامهتا، آ و غير الشرعية، سواء انن  متممتة آ و غتير متممتة، وستواء ان

بدون رخصة بناء، اا آ راق الدولة والجمااات المحلية، آ و اتا آ راق الملكيتة الخاصتة، والتء تم تشتييدها آ و 

0110ان لق  آ ش الها قبتل تاريخ يايان تنفيتا هتاا القتانون، آ ي قبتل الثالت  متا شتهر آ وت 
1

، وذلك بتأ ثر 

ما هاا التاريخ س نوات 2رجعي، لمدة 
2

، غير آ نا نظرا للحزم الها ل ما البنايات غير الشرعية، ضقتد تم  ديتده 

ادة س نوات، شرط آ ن تس تزيب هاه البنايات لقوااد ومعايير البنتاء والتعمتير، ومخ  تات شت ل ال راق
3
 ،

وال ما، ومراااة حقوق الجوار
4

، لعتبارهتا متا القيتود القانونيتة
5

ضيبقتى خايتعا  0110 ، وآ متا البنتاء بعتد ست نة

المعدل والمتمم والنصوص التنظيمية التابعة له 09-91لت بيق آ حكام قانون التهيئة والتعمير ر  
6
  . 

جاءت اامتة وشتاملة لتشتمل تستوية   المبتاني الفويتوية الستابقة  02-10يلك يتضا آ ن آ حكام القانون ر  

متا  0غير الشرتعية المنصتوص الهاتا بموجتب المتادة اا تاريخ صدوره، ولم تس تثب ما التسوية سوى المباني 

هاا القانون، ما بياا ال راق الفلاحية مهما  انن  المبررات والء يكتون مصتيرها الهتدم، نظترا ل ن البنتاء اتا 

هاا النو  ما ال راق يكون حتما بموجب رخصة بناء صريحة وفي  دود ييقة حفاها اتا طابعهتا الفتلاي
7
 ،

 ل راق مدمجة في المحي  العمراني بفضل آ دوات التعمير المصادق الهاا قانونا.ما لم تكا هاه ا

وآ ما ال وعية العقارية محل البنايات غير الشرعية المعنية للتسوية، ضتختص بتسوية ويتعيتها القانونيتة الستل ات 

الء اس تفاد ماا المواطنتون المختصة، في  الة اضتقارها للس ندات وعقود الملكية، كما  هو الحال للنس بة للعقارات 

طار ت بيق آ حكام ال مر ر   سالف ايكر، دون آ ن تقوم البلدية المعنيتة بتستوية ويتعيتهم القانونيتة  02-42في اإ

                                                           
1
 ، المرجع السابق02-10ما القانون ر   02و 0انظر المادة  -
2
 ، المرجع نفسا02-10ما القانون ر   92انظر المادة  -
3
 000، ص0110سما اين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيا العقاري، دار هومة،  -
4
 ما القانون المدني 400و 401و 419اد انظر المو  -
5
 001، ص0101دار الخلدونية،  -قيود الجوار -لعشاش محمد، قيود الملكية العقارية -
6
، كليتة لعيدي خيرة، رخصة البناء وشهادة الم ابقة ك ليتين لتنظيم التهيئة العمرانية في التشريع الجزائتري، رستالة دكتتوراه، تخصتص قتانون عقتاري -

 222، ص0109معة عبد الحميد با لديس، مس ت انم، الجزائر الحقوق جا
7
  02-91وما بعدها ما القانون ر   02انظر المادة  -
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دارية لمما رسة حق البناء طبقا للقانون، الما  آ ن البلدية في هاه الفمة هي ما انن  تختص بتحرير  ومأحهم عقود اإ

، حيتت  استت ند هتتاا الاختصتتاص 02-91بصتتدور قتتانون التوجيتتا العقتتاري ر   0991العقتتود الإداريتتة، ل ايتتة 

للوانلت العقارية البلدية
1

 ، آ و تعلق ال مر لل وعية العقارية التابعة للملكية الخاصة.

طار القانون ر  -0.0.0   02-10الرخص محل الاس تفادة في اإ

طتتار ت ب  يتتق آ حتتكام هتتاا القتتانون متتا رختتص يستت تفيد المعنيتتون آ صحتتا، البنتتايات غتتير الشرتتعية في اإ

ما: رخصة بناء معدلة، آ و شهادة م ابقة تسما للمع  لس تعما ل المبب لل رو المخصص له طبقتا  التعمير، وهي اإ

للقانون
2
ذا انن البنتاء في طريتق الإنجتاز ولم  ، طار التسوية، وهاا في  الة متا اإ آ و مأ ا رخصة اإ ام الإنجاز في اإ

ع  اا رخصة بناء ما قبليكتمل بعد، ولم يتحصل الم
3
. 

جراء قستمة لق عتة آ رو معينتة، تشتإ بمفردهتا  كما  يمكا للمع  الاس تفادة ما رخصة تجز ة، وهاا في  الة اإ

و دة عقارية وا دة تعود ملكيتها لشخص طبيعي آ و معنوي اام آ و ختاص، آ و تكتون مملوكتة في الشت يو ، اإلى 

مصتالح التعمتير التابعتة للبلديتة بنتاء اتا محضرت م ابقتة المستا ة  و دتين عقاريتين آ و آ كثر، وهي تصتدر عتا

المقصودة للتزز ة وادد الق ع المبنية
4
  . 

جراءات التسوية. 0.0.0  اإ

اا صاحب البناية غير الم ابقة تقديم ملف يتضما طلب تستوية، يقدمتا  02-10اشمط القانون ر  

آ و في طور الإنجازالمالك، مهما  انن  البناية متممة، آ و غير متممة، 
5

، واليا ضاإن   هاه البنايات تخضتع لتصرت  

بتحقيق الم ابقة، يقدما المع  لر يس البلدية المختص طبقا للقانون
6

، ومحضر معاينة البناية، ورآ ي معلل لمصتالح 

لى مديرية التعمير والبناء للولية في خلال  يدا  الت 02التعمير للبلدية، ويرسل اإ صر يوما تي تاريخ اإ
7
. 

 

                                                           
1
ديستمبر  00، صتادر في 22، يتضما انشاء وانلت التست يير والتنظتيم العقتاريين، ج ر اتدد 0991ديسمبر  00مؤرخ في  212-91مرسوم ر   -

 معدل ومتمم 0991
2
، يحدد كيفيات تحضتير شتهادة التعمتير، ورخصتة البنتاء، ورخصتة التزز تة، 0942ماي  00مؤرخ في  042-90ما المرسوم ر   22انظر المادة  -

 معدل ومتمم 0942يوليو  0، صادر في 02وشهادة الم ابقة، ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج ر ادد
3
 ، المرجع السابق02-10ما القانون ر   00انظر المادة  -
4
 ، تتضما تبس ي  اإجراءات تحقيق م ابقة البنايات وا ام انجازها0100سبتمبر  2مؤرخة في  2تعليمة وزارية ر  انظر  -
5
 ، المرجع السابق02-10ما القانون ر   00و 00و01و 09انظر المواد  -
6
 0119مايو  2، صادر في 04ت، ج ر ادد، يحدد اإجراءات تنفيا التصو  بم ابقة البنايا0119مايو  0مؤرخ في  022-19مرسوم تنفياي ر   -
7
 ، المرجع السابق12انظر تعليمة وزارية ر   -
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ة متا حي  تخضع هاه الملفات للدراسة والتمحيص ما طرا لجنة الدائرة مستتبعدا التبلديات، المشتكل، 

مختلف المصالح المختصة، بر استة التوالي المنتتد، آ و ر تيس الدائترة، كتما  تخضتع دراست تها لمديريتة التعمتير والبنتاء 

للولية
1

ا، واتختاذ القترارات للمواضقتة آ و الترضض متع ، اا آ ن يتم الب  ضهاا في آ جتل ثلاثتة آ شتهر متا است تلامه

بتين اتدة  02-10وفي هتاه الحتالة متا القتانون ر   التعليل آ و ابداء تحفظتات وارستالها لتر يس البلديتة المعت .

  الت:

ذا انن  البناية مأززة اا آ رو تابعة للملكية العامة 0-0.0.0  في  الة ما اإ

ل اء تصنيفها 02-10ن ر  ضهيي قابلة للتسوية طبقا ل حكام القانو بعد اإ
2

، وذلك عا طريق التنتازل عاتا 

للماق لصاحب البناية، بعد تحديد قيمتها الت اريتة متا طترا مصتالح آ متلاك الدولة المختصتة اقليميتا، ومتا ثم 

داري ما طرضها يخضع لإجراءات الشهر للمحاضظة العقارية المختصة اداد عقد اإ اإ
3
. 

يتدا  طلتب مرضتق للعقتد  وفي هاه الحالة يتعين اا المع  ايي حظي ملفا للمواضقتة في آ جتل ست تة آ شتهر، اإ

طار التسوية الإداري ل لب الحصول اا الرخصة الم لوبة في اإ
4
. 

ن التنازل عا الق عة ال ريية انن وسعر القيمة الت ارية في السوق العقتاري المحتي الحتر ت بيقتا ل حتكام  يلك ضاإ

لقتتانون، وبنتتاء اتتا تحقيقتتات ميدانيتتة تقتتوم  تتا مصتتالح آ متتلاك الدولة، يتتتم دضعهتتا متتا هتتاا ا 00و 02المتتادتين 

للتقس ي  ب لب ما المع ، وبدون ضوا د لعشر س نوات
5

، وآ ما الق ع ال ريتية التء است تفاد ماتا المعت  قبتل 

ال ستعار سالف ايكتر، ضيتتم تستويتها والتنتازل عاتا اتا آ ستاس  02-91تاريخ صدور القانون ر   0991س نة 

داريا المحددة اإ
6

، نظرا لحتكار الدولة للسوق العقارية في هل تب  النظام الاشماكي المحددة
7
. 

 

 

                                                           
1
، يحدد تشكيلة لجنء الدائرة وال عا المكلفتين للب  في تحقيق م ابقة 0119مايو  0مؤرخ في  022-19ما المرسوم التنفياي ر   0انظر المادة  -

 0119مايو  2، صادر في 04البنايات وكيفيات سيرها، ج ر ادد
2
 ، المرجع السابق02-10ما القانون ر   04انظر المادة  -
3
 ، المرجع نفسا02-10ما القانون ر   21انظر المادة  -
4
، كليتة 0102/ 0، المجتلة النقديتة للقتانون والعلتوم الس ياست ية، العتدد02-10لعشاش محمد، تسوية ويعية البناء غير المشرو  في هل القانون ر   -

 002، ص0102امعة تاي وزو، الجزائر الحقوق ج
5
، صتادر 21، ج ر اتدد 0100، يتضما قانون المالية التكميي لست نة 0100جويلية  00مؤرخ في  00-00ما قانون المالية  01و 01انظر المادة  -

 0100جويلية  01في 
6
لديات لأ راق الداخلة في احتياطا ا العقاريتة وآ ستعار ، يضب  كيفيات تحديد آ سعار شراء الب0902يناير  4مؤرخ في  10-02انظر مرسوم ر   -

 مل ى 0902يناير  0، صادر في 10بيعها، ج ر ادد 
7
، 0102 لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية في الجزائر، رسالة دكتوراه في القتانون، كليتة الحقتوق، جامعتة مولتود معمتري تتاي وزو، -

 092ص
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ذا انن  البناية مأززة اا آ رو تابعة لأ ملاك الخاصة 0-0.0.0  في  الة ما اإ

واتاء يتم تسويتها متى حظي  بمواضقة لجنة الدائرة للحصول اا رخصة التعمير، وانن ضروريا تستوية ال

العقاري محل البناية غير الشرعية في  الة ادم توضره اا س ند ملكية رسمتي للحصتول اتا الرخصتة الم لوبتة، 

ما:  وذلك اإ

، والتتء تخضتتع 02-91متتا القتتانون ر   09طلتتب الحصتتول اتتا شتتهادة حيتتازة المستت ت دثة بموجتتب المتتادة  -

جراءات تسليمها للمرسوم التنفياي ر   022-90اإ
1

آثا مكانيتة حصتول المعت  اتا رختص ، ما بين آ رها القانونية اإ

التعمير، وهي تستم، لل تائز ل رو تابعتة للملكيتة الخاصتة ولم تخضتع بعتد لإجتراءات مستا ال راق، ولم تحترر 

عقودها، شرط آ ن تكون الحيازة قد اس توض  متدة ست نة
2

، مست تمرة وهاد تة وليست  محتل نتزا  والنيتة وغتير 

مبهمة، وهي تخضع للشهر العقاري
3
. 

10-14آ و طلب الحصول اا س ند ملكية المس ت دث بموجب القانون ر   -
4

، وايي  تل محتل عقتد الشتهرة 

المل ى
5

، يسم اا آ رو تابعة للملكية الخاصتة، غتير ممستو ة، ولم يحترر آ ي عقتد وشتأ نها، واست توض  الحيتازة 

س نة ما ويع اليد 02آ جل التقادم المكسب وهو 
6

يجريتا خبتير عقتاري ب لتب متا ، بناء اا تحقيتق ميتداني 

الحتتائز
7

، غتتير آ ن المشتتإ انن ول يتتزال يكمتتا في قتتلة الختتبراء المحققتتين، واتتدم الاستت ت ابة ل لبتتات التحقيتتق 

لس نوات مما جعل الحصول اا ست ند الملكيتة للتل الصتعوبة، يلك لجتأ  اامتة النتاس اإلى طلتب شتهادة الحيتازة 

 ظار الحصول اا س ند ملكية. لتمكيام ما الحصول اا رخص التعمير في انت

نون آ نا لم يتحقتق ال ترو مأتا، نظترا لستوء ت بيقتا في الميتدان متا هاا القاالإشارة ما خلال دراستأا ل وتجدر 

طرا الإداريين غير المؤهلين، والبيروقراطية الإدارية وتواطتؤ رؤستاء التبلديات، وكتاا الفشتل في القتدرة اتا 

يصاله للزمهور المع  بإ الوسا  وادم اعتنا ا للوااء العقاري محل البنايتة،  ،ل المتا ة، والت ايل وادم المتابعةاإ

طار هاا القانون  رغم بعض الإيجابيات،  ب التصريحات الرسمية.حسيئيلة يلك انن  نس بة التسوية في اإ

                                                           
1
 0990جويلية  00، صادر في 02، يحدد كيفيات ااداد شهادة الحيازة وتسليمها، ج ر ادد 0990يوليو  04مؤرخ في  022-90انظر مرسوم ر   -
2
 وما بعدها ما القانون المدني 001انظر المادة  -
3
 00، صتادر في 00والإداريتة، ج ر اتدد ، يتضما قانون الإجراءات المدنية 0110ضبراير  02مؤرخ في  19-10ما القانون ر   002انظر المادة  -

 معدل ومتمم 0110آ بريل 
4
، يتضما تأ سيس اجراء معاينة حق الملكية وتسليم س ندات الملكية عا طريق تحقيتق عقتاري، ج 0114ضبراير  04مؤرخ في  10-14قانون ر   -

 .0114ضبراير  00، صادر في 02ر ادد
5
اتداد عقتد الشتهرة المتضتما 0902متايو 00خ في متؤر 020-00المنصوص اليا بموجب المرسوم ر   - ثبتات التقتادم المكستب واإ جتراء لإ ، يستا اإ

 مل ى  0902مايو 12، صادر في 00الااماا للملكية، ج ر ادد 
6
 ما القانون المدني 004انظر المادة  -
7
 ها وما بعد 00، ص0112عجة الجيلالي، آ زمة العقار الفلاي ومقم ات تسويتها، دار الخلدونية، -



 محمد لعشاش

230 
 

طار المرسوم التنفياي ر  -0.0  22-00تسوية البنايات غير الشرعية في اإ

 المعنية للتسوية الإدارية في هل هاا المرسومالبنايات -0.0.0

تخضع ل حكام هاا المرسوم البنايات المش يدة آ و في طور التشييد خلاضا لرخصة البناء المستلمة للمعت   

والء ت ير في البناية
1

تاريخ دخول المرسوم  تا التنفيتا 0100، المنززة قبل الثال  ما ضيفري 
2

، وهتاا خلاضتا 

، وايي انن يشمل   المباني المنززة برخصة بنتاء آ و بتدونها، اتا ال راق العامتة 02-10 للقانون السابق ر 

 انن  آ و الخاصة.

س نة ما صدور القتانون الستابق، يتنص اتا تستوية ال بنيتة غتير  02يلك ضاإن هاا المرسوم صدر بعد قرابة  

نت تدث اتا آ بنيتة غتير شرعيتة، رغم آ ن  الشرعية المنززة خلاضا لرخصة البناء، آ ي بعد   هاه المتدة ل نتزال

هاه ال بنية آ نجزت في هل آ حكام قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتتمم، وايي ل يستما بتأ ي بنتاء غتير شرعتي 

داريتة لهتاه ال بنيتة غتير الشرتعية المخالفتة لترخص  وينص اا الهدم، لكا هاا المرسوم جاء مرة آ خرى لتسوية اإ

آ ن تكون هاه المباني تس تزيب للقوااد العامة للتعمير، لس ا حقوق الجوار، وآ حكام البناء، ولم يشمط سوى 

الم لات والمناور، والتعلية، وا مام مسا ة ش ل ال راق، وال ما ما   ال خ ار المحتملة لس ا في المنتاطق 

ديرها اتا حستا، القيمتة الزلزالية، مع اشماط دضتع المعت  شرامتة ماليتة تحتدد حستب طبيعتة المخالفتة، يتتم تقت

الإجما لية للبناية
3

 ، رغم آ ن هاه الشروط تكاد تكون مستبعدة وغير متوضرة اإلى  د بعيد في البناء غير الشرعي.

 كيفيات معالجة الملفات-0.0.0

يشمط اا صاحب البناية المعنية للتسوية، تكويا ملف يتضما   الوثا ق المنصوص الهاا في هتاا 

يداا ما اا رخصة بنتاء معتدلة آ و شتهادة المرسوم، واإ ا لدى مصالح التعمير للبلدية موقع البناء،  دا الحصول اإ

09-02م ابقة اا سبيل التسوية، ضضلا اا الوثا ق المنصوص الهاا بموجب المرسوم التنفياي ر  
4
. 

لى الشت باك الوحيتد المختتص، ومأتا  20ترسل الملفات للكامل في آ جل  لى اللزنتة المنشتأ ة سااة ما ايداعها، اإ اإ

بموجب قرار ما ر يس المجلس الشعبي البلدي، آ و الوالي المنتد، آ و الوالي حسب الحتالة متا مختلتف المصتالح 

بداء رآ يهتا صصتوص التستوية وتحديتد قيمتة ال رامتة  المعنية، تقوم بزيارات ميدانية للتحقق ما البناية وموقعها، واإ

المالية حسب طبيعة المخالفة
5

 يوما.  01معالجتها ب ريقة رقمية محضة في آ جل  ، حي  تتم

                                                           
1
 00في تستوية البنتايات الفويتوية، مجتلة دضتاتر الساستة والقتانون،  / 02-10الشريف بحما وي، مجال تتدخل القتانون ر  راجع في هاا الصدد،  -

 040، ص0102الجزائر 
2
 22-00ما المرسوم التنفياي ر   0انظر المادة  -
3
 22-00ما المرسوم التنفياي ر   2انظر المادة  -
4
ضبرايتر  00، صادر في 14تسليمها، ج ر اددو ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 0102يناير  02، مؤرخ في 09-02انظر المرسوم التنفياي ر   -

0102 
5
 22-00ما المرسوم التنفياي ر   4و 2انظر المادة  -
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 التسوية الإدارية، ودضع ال رامات-0.0.0

يتم تسوية هاه البنايات غير الشرعية الء تدخل في مجال ت بيق آ حكام هاا المرسوم متى توضرت اتا 

مصيرها الهدم مبتاشرة الشروط الم لوبة، تتبعها دضع المع  شرامة مالية تحدد حسب قيمة البناية، اا آ ن يكون 

يتاضية لم تتنص الهاتا رخصتة البنتاء، آ و آ نهتا  ذا انن  المخالفتة تتستم للخ تورة، كتزيادة طبقتات اإ بعد المعاينة، اإ

تت اوز مسا ة ش ل ال راق بما يجعلها تخل للقوااد العامة للتعمير، آ و تضر للجوار ومعايير البناء وال ما
1
. 

طترا الشت باك الوحيتد متا طترا ر تيس البلديتةيبل،ل المع  للقرار المتختا متا 
2

، ستواء انن للمواضقتة آ و متع 

آ يام ما تاريخ تبليل القرار ما طرا الش باك الوحيد، حيت  في  تالة  0تحفظات، آ و للرضض، وذلك في آ جل 

العموميتة،  المراضقة يتم تسليم المع  رخصة بناء معدلة، آ و شهادة م ابقة، بعد دضعا مبلل ال رامة المحتددة للخزينتة

 وكالك في  الة الاس ت ابة لتحفظات اللزنة في ال جل المحدد، بعد معاينة ميدانية تثب  ذلك.

داري)تظتم( ضمتا ال شتكال والإجتراءات  نا يمكتا لصتاحب البنايتة رضتع طعتا اإ وآ ما في  الة رضض التسوية، ضاإ

 سالف ايكر. 09-02المحددة في المرسوم التنفياي ر  

صتدار هتاا  وادم ضاالية الرد  والرقابة، البنايات غير الشرعية،هاهرة جليا اس تمرار  واليا يتضا ل لماذا يتم اإ واإ

نقاذ المخالفين ما عقولت صارمة اا جرائم العمرا، سوى المرسوم نظرا ل ن البناء بتدون رخصتة، آ و اتدم ن، لإ

ما جرائم التعمير يشإ في ذاتا جريمةا ا مامه
3
است ت لال هتاه القتوانين  ما ختلال الواقتعا خاصة وآ نا اتض، 

ضضلا اتا  تر، اتدد ها تل متا المعنيتين متا ة، املة والمحالالمج سببو   قابلة للتسوية آ صلا،لتسوية آ بنية غير

طار القتانون  لبات لتسوية آ بنيتهم غير الشرعيةتقديم ط   ،العقاريتة الب اقتةرصتدهم في لتختوضهم متا  02-10في اإ

 .ما اإ دى الصيل السكأية ما سكأات حرمانهم ما الاس تفادةو 

  :خا ة 

 يمكا القول في نهاية هاا البح  آ ن انتشار البنايات الفويوية في الجزائر، هي هاهرة بدآ ت مأا عقود

اصتة لصتالح تقييتد الملكيتة العقاريتة الخ تبتب مبتدآ  ايي  النظتام الاشتماكي ، لس ا في هل تب وليس   ديثة

لى الت ايل اا هاه القوانين عا طريق التعامتل ، مفي الملك العقاري سل ة التصراماا الملكية العامة  ا آ دى اإ

داريتة، الظتاهرة امتتدت حتتى هتاه غتير آ ن  للعقود العرضية رغم آ نها لطلة ب لانا م لقا، والبناء بدون رختص اإ

لى يومأا هاا.  بعد التحولت م لع تسعينيات القرن الماق واإ

 ما يي:ستأا لهاا المويو  ما دراواليا نس تنت  

                                                           
1
 22-00ما المرسوم التنفياي ر   04و 02انظر المادة  -
2
 22-00المرسوم التنفياي ر  ما  00انظر المادة  -
3
  12-12ما القانون ر   44والمادة  0مكرر 42انظر المادة  -
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بصتدور آ ول  ل ايتة م لتع القترن الحتالي،التأ خر في محاربة هتاهرة البنتايات غتير الشرتعية في الجزائتر  -0

 ، يشمل   البنايات مهما  انن  طبيعة المخالفة وآ وعيتها العقارية.02-10قانون ر  

آ حتكام  بيق وسبب التواطؤ وادم ت  ،لمسيةةاهرة اتتحمل الإدارة النصيب ال وضر في انتشار هاه الظ -0

لى التمادي في ادم ا مام القانون. قوانين التهيئة والتعمير  اا المخالفين، مما آ دى اإ

 . في المدن الكبرىضوضى العمران في الجزائر لس ا  د ماالعمرانية لل ادم تفعيل الرقابة  -0

دور قتانون ل ايتة صتوا ية لفتمة طتويلة  ات العشتوالتزز  المحلية، معاملات العقاريةالبلديات للاحتكار  -2

 المحلية وتحرير السوق العقارية. للوانلت العقارية ادهواس نا ،المعدلالتوجيا العقاري 

 المسؤول المحي للمصالح الضيقة والشخصية اا حسا، الشأ ن العام. انش ال -2

الحركتة العمرانيتة   فيقتدرة الستل ات العموميتة اتا التتح واتدم  والتما،، سوء التس يير الإداري -2

 .المتساراة

ال زمات المتتالية الء مرت  ا الجزائتر مأتا الاست تقلال التوط  لست ا هتاهرة الإرهتا،، والفستاد  -4

 المستشري في مفاصل الدولة.

انعدام ثقاضة المويج لقوانين التسوية لدى الجمهور المعت ، عتا طريتق الملصتقات والنشرت في الجرا تد،  -0

 العامة، وحتى عا طريق الرسا ل النصية للتعريف  اه القوانين والمساراة للتسوية.وفي ال ماكا 

تستوية البنتايات غتير الشرتعية دون تستوية ال وعيتة  اتاضقت  نص  02-10نلاحظ آ ن القانون ر   -9

بتا العقارية المقامة الهاا، وهاا هو الإشكال، حي  يمكتا للمعت  الاست تفادة متا مواضقتة لجنتة الدائترة اتا طل 

طتار التستوية، لكأتا يصت دم بمشتإ لمن ا رخصة التعمير الم لوبة في  تستوية الويتعية القانونيتة للعقتار محتل اإ

متا طلتب في هتاه الحتالة  واتا المعت ، الم لوبتة ، حتى يس تفيد ما الرخصتةفي  الة ادم وجود س ند البناية اإ

 ا انن يشإ اا قا كبيرا آ مام المعنيين.و م، وهوشروط 10-14لكية طبقا للقانون ر  س ند م شهادة حيازة، آ و 

س نوات لتسوية البنايات غير الشرعية السابقة اا تاريخ نشر هتاا القتانون، لكتا  2آ جل  تم رصد  -01

 .لاث س نوات ادة مرات دون جدوىبث، مما ت لب  ديده هاا ال جل لم يكف

بنتايات مخالفتة للقتانون، رغم جاءا لإيتفاء الشرتعية اتا  22-00والمرسوم التنفياي ،02-10 القانون -00

را اتا البيةتة آ نها ل تراعي آ غلبها مقاييس البناء والتعمتير ومخ ت  شت ل ال راق وقيتود الجتوار، وتشتإ خ ت

لكا لم يحتدث بتأ مر متا ر تيس الجمهوريتة ايي است تاء متا تصرتضات الإدارة  ومأ لها الهدم، ،والسلامة العمومية

ياها المسؤولية عا هاه الويع  محملا  ية ويجب تسويتها.اإ

طتتار القتتانون ر  معتتا وعيتتة العقاريتتة وال  تستتوية البنتتايات غتتير الشرتتعية انن يجتتب واليتتا  وحتتتى  ،02-10في اإ

وآ متا للبنايتة وآ همتل الواتاء العقتاري،  اعتتب ، لكأتاوال رامتات وتحميل المختالف مصتاريف التستوية الواجهات،

 رغم مخالفتها للقانون. البناء ةرخصالبنايات المخالفة لسوية ضقد نص ضق  اا ت  22-00المرسوم التنفياي 
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 واليا نقمح ما يي:

جتراءا، لإ لتعمتيرضرورة اإصلاح قانون التهيئتة وا - ، البنتايات غتير الشرتعية في الحتالت واضحتة لتستوية دراج اإ

شراك المهندسين  وتحميلهم المسؤولية. في متابعة البناء وت ريم المخالف، وتعزيز الرقابة الإدارية واإ

نشتاء بمختلف آ نواعهالاك العقارية جرد   ال مضرورة  - ، وتحديد بدقة ويعها القانوني وآ ليات التعامل معها، واإ

 وشأ نها ورقمنتها. ب اقية عقارية وطنية

 قائمة المراجع

 آ ول: الكتب

الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات الب تدادي، ط محمودي عبد العزيز، آ ليات ت هير وتسوية س ندات الملكية العقارية  -0

0 ،0101 

 0101دار الخلدونية،  -قيود الجوار -لعشاش محمد، قيود الملكية العقارية-0

 0110سما اين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيا العقاري، دار هومة، -0

 0112الخلدونية، عجة الجيلالي، آ زمة العقار الفلاي ومقم ات تسويتها، دار -2

 ثانيا: الرسا ل والماكرات الجامعية

لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، كليتة الحقتوق، جامعتة مولتود معمتري  -0

 0102تاي وزو، 

نية في التشريع الجزائتري، رستالة دكتتوراه، تخصتص لعيدي خيرة، رخصة البناء وشهادة الم ابقة ك ليتين لتنظيم التهيئة العمرا -0

 0109قانون عقاري، كلية الحقوق جامعة عبد الحميد با لديس، مس ت انم، الجزائر 

 0100شربي ابراهيم، البناء الفويوي في الجزائر، ماكرة ماجس تير، جامعة الجزائر  -0

 ثالثا: المقالت العلمية

، المجتلة النقديتة للقتانون والعلتوم الس ياست ية، 02-10ير المشرتو  في هتل القتانون ر  لعشاش محمد، تسوية ويعية البناء غ -0

 091-020، ص 0102، كلية الحقوق جامعة تاي وزو، الجزائر 0102/ 0العدد

، 00في تستوية البنتايات الفويتوية، مجتلة دضتاتر الساستة والقتانون،  / 02-10الشريف بحما وي، مجال تدخل القانون ر   -0

 0102قاصدي مرلح، ورقلة الجزائر  جامعة

 رابعا: النصوص القانونية

 النصوص التشريعية -0

 مل ى 0941ديسمبر  02، صادر في 40، يتضما تنظيم التوثيق، ج ر ادد 0941ديسمبر  02مؤرخ في  90-41آ مر ر  -
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 2، صادر في 09ت، ج ر ادد ، يتضما تكويا احتياطات عقارية لصالح البلديا0942ضبراير  01مؤرخ في  02-42آ مر ر  -

  ، مل ى0942مارس 

، 90، يتضما ااداد المسا العام لأ راق وتأ سيس الس ل العقاري، ج ر ادد 0942نوفمبر  00مؤرخ في  42-42آ مر ر   -

 معدل ومتمم  0942نوفمبر  00صادر في 

ضيفتري  19، صتادر في 12ة، ج ر ادد، يتعلق برخصة البناء ورخصة التزز 0900ضيفري  12مؤرخ في  10-00قانون ر   -

 مل ى  0900

 0900مارس  2، صادر في 00، يعدل ويتمم القانون المدني، ج ر ادد 0900مارس  0مؤرخ في  02-00قانون ر   -

معتدل  0991نوفمبر  00، صادر في 29، يتضما التوجيا العقاري، ج ر ادد 0991نوفمبر  00مؤرخ في  02-91قانون ر   -

 ومتمم 

معتدل  0991ديستمبر  0، صتادر في 20، يتعلق للتهيئة والتعمير، ج ر ادد 0991ديسمبر 0مؤرخ في  09-91قانون ر   -

 ومتمم

 10، صتادر في 22، يحدد قوااد م ابقتة البنتايات وا تام اإنجازهتا، ج ر اتدد 0110يوليو  01مؤرخ في  02-10قانون ر   -

 معدل ومتمم  0110آ وت 

، صادر 20يتعلق للتهيئة والتعمير، ج ر ادد  09-91، يعدل ويتمم القانون ر  0112آ وت  02رخ في مؤ  12-12قانون ر   -

 0112آ وت  2في 

، يتضما تأ سيس اجراء معاينة حق الملكية وتسليم س ندات الملكية عا طريق 0114ضبراير  04مؤرخ في  10-14قانون ر   -

 . 0114ضبراير  00، صادر في 02تحقيق عقاري، ج ر ادد

 00، صتادر في 00، يتضما قانون الإجتراءات المدنيتة والإداريتة، ج ر اتدد 0110ضبراير  02مؤرخ في  19-10قانون ر   -

 معدل ومتمم 0110آ بريل 

، صتادر في 21، ج ر اتدد 0100، يتضما قانون الماليتة التكمتيي لست نة 0100جويلية  00مؤرخ في  00-00قانون المالية  -

 0100جويلية  01

 النصوص التنظيمية -0

، يتضتتما الكيفيتتات الماليتتة للبيتتع متتا قبتتل التتبلديات لق تتع ال راق التابعتتة 0942ضبرايتتر  4متتؤرخ في  04-42مرستتوم ر   -

 مل ى 0942ضبراير  04، صادر في 04للاحتياطات العقارية، ج ر ادد 

اتداد عقتد الشتهرة للااتماا ، يسا اإجراءات الإثبات للتقادم ا0900مايو  00مؤرخ في  020-00مرسوم ر   - لمكستب واإ

 مل ى 0900مايو  02صادر في  00للملكية، ج ر ادد 

، يضب  كيفيات تحديد آ سعار شراء التبلديات لتأ راق الداختلة في احتياطا تا 0902يناير  4مؤرخ في  10-02مرسوم ر   -

 مل ى 0902يناير  0، صادر في 10العقارية وآ سعار بيعها، ج ر ادد 
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، 22، يتضتما انشتتاء وانلت التست يير والتنظتيم العقتاريين، ج ر اتتدد 0991ديستمبر  00متؤرخ في  212-91ر   مرستوم -

 معدل ومتمم 0991ديسمبر  00صادر في 

 00، صادر في 02، يحدد كيفيات ااداد شهادة الحيازة وتسليمها، ج ر ادد 0990يوليو  04مؤرخ في  022-90مرسوم ر   -

  0990جويلية 

، يحدد كيفيات تحضتير شتهادة التعمتير، ورخصتة البنتاء، ورخصتة التزز تة، 0942ماي  00مؤرخ في  042-90ر   مرسوم -

 معدل ومتمم  0942يوليو  0، صادر في 02وشهادة الم ابقة، ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج ر ادد

 عا المكلفتين للب  في تحقيق م ابقة ، يحدد تشكيلة لجنء الدائرة وال0119مايو  0مؤرخ في  022-19مرسوم تنفياي ر   -

 0119مايو  2، صادر في 04البنايات وكيفيات سيرها، ج ر ادد

، صادر 04، يحدد اإجراءات تنفيا التصو  بم ابقة البنايات، ج ر ادد0119مايو  0مؤرخ في  022-19مرسوم تنفياي ر   -

  0119مايو  2في 

، صتادر 14، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج ر اتدد0102يناير  02، مؤرخ في 09-02مرسوم تنفياي ر   -

 0102ضبراير  00في 

، يحدد شروط تسوية البنايات غير الم ابقة لرخصة البناء المستلمة، ج 0100ضبراير  0مؤرخ في  22-00مرسوم تنفياي ر   -

 0100ضبراير  0، صادر في 09ر ادد 

 ماكرات آ ملاك الدولة خامسا: التعلات الوزارية و 

   ، تتضما تبس ي  اإجراءات تحقيق م ابقة البنايات وا ام انجازها0100سبتمبر  2مؤرخة في  2تعليمة وزارية ر   -

، تحدد كيفيات تسهيل  لية تسليم عقود التعمتير متا طترا الستل ات 0100جانفي  04، مؤرخة في 02تعليمة وزارية ر   -

 حكام التشريعية والتنظيمية المعمول  ا.  المختصة في هل ا مام ال  


